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ة رون المطالوبن بحقوقهم في الدول الهشَّ الُمهجَّ
أنتونيا مولفي

رون في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاع كثيراً من النَّجاح في المطالبة بحقوقهم في  إلى اليوم، لم يحقق الأشخاص المهجَّ
رفع الانتهاكات الواقعة على السكن والأراضي والعقارات. لكنَّ التفكير القانوني المبدع والتقاضي الاستراتيجي يمكنهما 

أن يغيرا ذلك الواقع.

والعقـارات  والأراضي  السـكن  عىل  الواقعـة  الانتهـاكات  تُعـد 
مـن العوامـل التـي غالبـاً مـا تتسـبب في نشـوب النَّـزاع وإعاقـة 
بنـاء السالم. ومـع ذلـك، هنـاك قصـور كبري في الفقـه القانـوني 
للتصـدي لتلـك الانتهـاكات بـل نـادراً مـا يُخضَـع مرتكبـو تلـك 

المسـاءلة. إلى  الجنايـات 

وخالل العقـد المـاضي، شـهد العالم ارتفاعـاً مضطـرداً في التقاضي 
عىل مسـتوى القضايـا الجنائيـة الدوليـة مـع تأسـيس المحاكـم 
 1993 عـام  السـابقة  ليوغوسالفيا  المتحـدة  للأمـم  التابعـة 
المحكمـة  تأسـيس  التقـاضي  ذلـك  ولروانـدا عـام 1994 ورسـخَّ 
الجنائيـة الدوليـة عـام 2002. ورغـم التشـكيك في الدرجـة التي 
الانتصـاف  مؤخـراً  المسـتحدثة  الدوليـة  المحاكـم  فيهـا  مـت  قدَّ
الفعـال للضحايـا وعائلاتهـم فال يمكـن لأحـد أن ينكـر مسـاعيها 

الراميـة إلى تأسـيس منرب دولي للمسـاءلة الجنائيـة.

اقتـداءً  المبـادرة  زمـام  المحليـة  المحاكـم  بعـض  أخـذت  لقـد 
إزاء  المسـاءلة  إلى  الأفـراد  بعـض  فأخضعـت  المتحـدة  بالأمـم 
الجنايـات التـي ارتكبوهـا، واتَّبعـت تلـك المحاكـم مبدأً يسـمى: 
أن  دولـة  لأي  المبـدأ  ذلـك  ويتيـح  العالميـة.  القضائيـة  الولايـة 
تحاكـم أي متهـم كان بجريمـة دوليـة بغـض النظـر عـن مـكان 
ارتكابـه للجريمـة أو جنسـيته أو جنسـية الضحيـة. لكـنَّ هـذا 
التقـدم الإيجـابي في السـعي وراء المسـاءلة الدوليـة قـد أغفـل 
الانتهـاكات الخطرية لحقـوق السـكن والأراضي  إغفـالاً رئيسـياً 
والعقـارات، مـع أنَّ المحكمـة الجنائيـة تنظـر بالفعـل في عـدد 
مـن الجرائـم الدوليـة التـي تتعلـق بالاعتـداءات عىل حقـوق 
السـكن والأراضي والعقـارات، كام الحـال في الاختصـاص والفقه 
حـول  المؤسسـة  المتحـدة  الأمـم  محاكـم  مـن  لـكل  القضائيني 

وروانـدا. يوغوسالفيا 

ـة إلى رد الاعتبـار في الدولة التي  ولمـا كان النَّفـاذ في الـدول الهشَّ
المسـتحيل،   مـن  يكـون ضربـاً  يـكاد  الانتهـاكات  فيهـا  ارتُكبـت 
فقـد تصبـح المحاكـم الأجنبيـة مسـاعداً مهاًم في تمكني حصـول 
كل ذي حـق عىل حقـه في العدالـة. لكـن عـدا عـن التحديـات 
الإنسـان عىل  انتهـاكات حقـوق  بشـأن  التقـاضي  القانونيـة في 
تكـون  مـا  غالبـاً  عمليـةً،  الأكثر  والتحديـات  الدوليـة  السـاحة 

القضايـا المرفوعـة مشـوبة بعـدم الوضـوح يصاحبهـا حساسـية 
سياسـية وغيـاب للسـوابق القضائيـة وصعوبـة في التنبـؤ بنتائـج 
يغريِّ  أن  لـه  يمكـن  الـذي  فام  قاتمـة  الصـورة  التقـاضي.  ذلـك 

الوضـع؟

أولياتـه  سـلَّم  عىل  يضـع  أن  الـدولي  المجتمـع  مـن  المطلـوب 
أمريـن اثنني: التصـدي لحـالات الظلم تلـك ورفع مسـتوى نفاذ 
ريـن إلى العدالـة. ولهـذا الغـرض، لا بد من إعـادة النظر في  المهجَّ
الافرتاض السـائد الـذي يقـول إنَّ التقاضي غير ممكـن إلا في ظل 
منظومـة قضائيـة فاعلـة وشيء مـن سـيادة القانـون، وكلاهام 
البعـض  مـا دعـا  ـة  الهشَّ الـدول  العـام في  المشـهد  غائـب عـن 
بنزاعـات  يتعلـق  فيام  التقـاضي  إجـراء  باسـتحالة  الاعتقـاد  في 
السـكن والأراضي والعقـارات. لكـنَّ ذلـك الافرتاض غري صحيح.

المحامني  مـن  كبرية  تحديـات  القانـون  يواجـه  يـوم،  كل  في 
كيـف  يعرفـون  فهـؤلاء  العـالم.  بقـاع  شـتى  في  الماهريـن 
يسـتخدموا القانـون بإبـداع إلى درجـة تحـد مـن قدراتنـا عىل 
مسـاءلة مرتكبـي الجنايـات الدوليني العابريـن للحـدود. لقـد 
اسـتُخدم القانـون الـدولي حقـاً بإبـداع لحماية الأطـراف النافذة 
التـي تضـم عىل وجـه الخصـوص الرشكات الحكوميـة والعابرة 
للقوميـات، لكـنَّ الأوان قـد حـان لتغيير الوضع وليكـون القانون 
الـدولي أداة لإنصـاف المهجريـن الضعفـاء. ومـع ذلـك، نـادراً ما 
سـواهم،  لمـا  المتـاح  ذاتـه  القانـوني  الإجـراء  ريـن  للمهجَّ يتـاح 
فهنـاك عقبـات منهـا قلـة عـدد المحامني الدوليني الذيـن هـم 
التـي  الإنسـانية  الإغاثـة  جهـات  ـا  أمَّ ريـن،  بالمهجَّ اتصـال  عىل 
القانونيـة  الطـرق  اللجـوء إلى  ريـن فقـد تـرى في  تحتـك بالمهجَّ
للمسـاءلة عقبـة أمـام قدراتهـا في توفري المسـاعدات لمـن هـم 
بأمـس الحاجـة إليهـا. وهنـاك خـوف أخـر في أن يتسـبب تدخل 

المحامني بزيـادة الوضـع المعقـد تعقيـداً وسـوءاً.

تدخـل  عىل  مختلـف  اعرتاض  الإنمائيني  للفاعلني  يكـون  قـد 
المحامني الدوليني في قضايـا الاعتـداءات عىل السـكن والأراضي 
والعقـارات فجـلُّ تركيزهـم إنمـاء القـدرات المؤسسـية لدولـة ما 
بعيـدة  تنفيـذ مشروعـات مؤسسـية  بغيـة  المعنيني  وللفاعلني 
الأمـد. وهـؤلاء الفاعلـون يعملـون جنبـاً إلى جنـب مـع الدولـة 
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وقـد يكونـون غري راغبني في التفكري في قضايـا مرفوعـة ضـد 
أن  أسـاس  بهـا عىل  المرتبطـة  والجهـات  الـدول  مـن  الفاعلني 
ذلـك سـوف يعيـق مـن قدرتهـا عىل تنفيـذ عملهـا الإنمـائي. إلا 
أنَّ المهجريـن، مـع ذلـك، لهـم الحـق في الحصـول عىل جميـع 
أو  الاعتبـار  يقـرروا طلـب رد  أن  لهـم  ثـم  المتاحـة،  الخيـارات 

الامتنـاع عـن ذلـك.

أين وكيف يمكن مساءلة مرتكبي جرائم الاعتداء 
على حقوق السكن والأراضي والعقارات؟

الإجـراء  اسـتخدام  خلالهـا  مـن  يمكـن  إبداعيـة  طـرق  هنـاك 
ريـن في الـدول  القانـوني في التصـدي للظلـم الـذي يلحـق بالمهجَّ
الهشـة. وقـد ترتاوح تلـك الطرق مـن التقـاضي المـدني والإداري 
كالمحكمـة  الإقليميـة  المحاكـم  واسـتخدام  المحليـة  المحاكـم  في 
الإفريقيـة لحقـوق الإنسـان والشـعوب إلى اسـتخدام الملاحقـة 
العالميـة  القضائيـة  الاختصـاص  سـلطات  باسـتخدام  الجنائيـة 
قـد  ـة  الهشَّ البلـدان  في  الجنـاة  أنَّ  وبمـا  الأجنبيـة.  المحاكـم  في 
يحملـون جنسـيتين وجوازات سـفر أوروبية فهذا يعنـي إمكانية 

الأوروبيـة. القضائيـة  الاختصـاص  مسـاءلتهم ضمـن سـلطة 

السـودان  لألراضي في جنـوب  الحكومـة  تقـدم حالـة مصـادرة 
وأفغانسـتان وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة أمثلـة جيدة عن 
الـدولي للمهجريـن محليـاً ولضحايـا  التقـاضي  كيفيـة مسـاعدة 
انتهـاكات حقـوق السـكن والأراضي والعقـارات. ففـي كل حالة، 
رتهـا للرشكات العابـرة للقوميات أو  صـادرت الدولـة الأرض وأجَّ
للكيانـات التـي تمتلكهـا دول أخـرى مثـل الصني والسـعودية، 
المـوارد  اسـتخلاص  الأراضي  مصـادرة  مـن  الغايـة  وكانـت 
وإقامـة المشروعـات الزراعيـة عليهـا دون استشـارة المحليني أو 
تعويضهـم. وكانـت النتيجـة التهجري القرسي للأشـخاص الذيـن 

كانـوا يعتاشـون منهـا.

وفي الـدول الثلاثـة المذكـورة آنفـاً، لا يوجـد كثري مـن اللوائـح 
للعوائـد  الأدنى  الحـد  لتحديـد  ولا  الأرض  لاسـتخدام  الناظمـة 
للدولـة عىل شـكل أتـاوات وضرائـب مـع أنَّـه كانـت هنـاك في 
العـادة مكاسـب شـخصية كبيرة للمسـؤولين الحكوميني. وكذلك 
شركات التعديـن وغيرهـا من شركات اسـتخراج المـوارد الطبيعية 
تنتهـز ضعـف الحكـم في البالد لاسـتغلال المـوارد الطبيعية دون 
الاضطـرار للامتثـال للوائـح الأكثر صرامـة التـي يفرضهـا الحكـم 
القـوي. وحتـى لـو كان هنـاك قوانني تحـد مـن أفعـال شركات 

التعديـن، فلـن تنصـاع تلـك الرشكات لهـا.

قـد تمثـل إحـدى طـرق التصـدي لتلـك الانتهاجات في اسـتهداف 
بلدانهـا  في  والزيـوت  والتعديـن  الزراعيـة  النشـاطات  شركات 

الأصليـة. فعىل سـبيل المثـال، يجب الإعالم ما أمكن عـن جميع 
ويجـب  السـودان  مـع حكومـة جنـوب  الرشكات  تلـك  عقـود 
تذكيرهـا فيام إذا كانـت قـد وقّعـت عىل مدونـات اختياريـة 
مثـل مبـادئ خط الاسـتواء لعـام 2003. 1 والحكمـة من ذلك أنَّ 
الرشكات العابـرة للقوميـات التـي تعتمد على سـمعتها الحسـنة 
في اسـتقطاب الزبائـن قـد تخشى الأثـر الـذي قـد يقـع عليهـا 
فيام لـو أقيمـت دعـوى عليهـا في القضـاء العابـر للقوميـات أو 
فيام يمكـن تسـميته محكمة الـرأي العام. ومن خالل المناورات 
قضـائي  إجـراء  ثمـة  أن  الرشكات  لتلـك  توحـي  التـي  المبدئيـة 
عىل وشـك أن يلحـق بهـا، يمكـن فـرض المسـاءلة عىل الجهـات 
التنظيميـة بتذكيرهـا أنَّ الجمهـور العـام يتوقـع منهـا أن تفـرض 

عىل الرشكات احرتام معايري السـلوك المقبولـة دوليـاً. 2

تمثـل درجـة سـيادة القانـون في الدولـة الهشـة قضيـة رئيسـية 
في تحديـد الأهـداف التـي يمكـن تحقيقهـا مـن خالل التقـاضي 
المتـاح بالإضافـة إلى تحديـد القضايـا التـي ينبغي التعامـل معها 
مـن خالل التقـاضي الـدولي. فضعـف سـيادة القانـون في دول 
مثـل جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة تجعـل التقـاضي المحيل 
أمـراً خطـراً ومـع ذلـك لا يجب اسـتثناء اتبـاع ذلـك المنحى على 
أنـه اسرتاتيجية. فهناك مكاسـب يمكـن تحقيقها بتحـدي الدولة 
باسـتخدام مؤسسـاتها الرسـمية بـل ربمـا عىل وجـه الخصـوص 
يمكـن تحقيـق تلـك المكاسـب في البلـدان التـي يعمهـا الفسـاد 

والبطالـة.

وبالقـدر نفسـه، قـد يكـون مـن الممكـن الاسـتعانة بالاتفاقيـات 
الإقليميـة في تحـدي الـدول الأوروبيـة أو عنـاصر الدولـة الذيـن 
 ، صـادروا الأراضي دون وجـه حـق في الـدول الهشـة، فقـد تبنيَّ
عىل سـبيل المثـال، أنَّ الاتفاقيـة الأوروبية حول حقوق الإنسـان 
قابلـة للتطبيـق عىل الأفعال التـي يرتكبهـا الجنـود البريطانيون 
في مدينـة البرصة )العـراق( حيـث كانـت القـوات البريطانيـة 
تمـارس بعـض الصلاحيـات التـي تقـع في العـادة ضمـن نطـاق 
تطبيـق  يمكـن  هنـا،  ومـن  السـيادة.  ذات  الحكومـة  سـلطات 
هـذه الاتفاقيـة عندمـا تمـارس عنـاصر دولـة عضـو في الاتفاقيـة 
سـلطاتها وسـيطرتها ضمـن أقاليـم دولـة أخـرى حيـث تمـارس 
تلـك الدولـة العضـو بعـض الصلاحيـات الحكومـي، ومثـال ذلك 
احتامل حـدوث حـالات لمصـادرة الأراضي في أفغانسـتان، ففـي 

مثـل تلـك الحـالات يمكـن تطبيـق أحـكام تلـك الاتفاقيـة.

والأحـكام  الإبداعـي  التقـاضي  مـن  أيضـاً  نتعلـم  أن  نسـتطيع 
المبدعـة الصـادرة عـن المحاكـم الإقليميـة الأخـرى في الـدول غير 
الهشـة ويجـب الاسـتنارة بضوئهـا في إطالق إجـراءات جديـدة 
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في الـدول الهشـة لأن ذلـك سـيفيد في توفري النَّفـاذ إلى تحقيـق 
ريـن. للمهجَّ والحمايـة  العدالـة 

ففـي بوتسـوانا، عىل سـبيل المثـال، اُجربت قبائـل »سـان« على 
فأقيمـت  المخيامت،  في  التوطني  وإعـادة  أراضيهـم  مغـادرة 
الأفريقيـة  والمفوضيـة  محليـة  محكمـة  أمـام  بنجـاح  الدعـوى 
لحقـوق الإنسـان والشـعوب، وكلا المحكمتني أصدرتـا أحكامهما 
لمصلحـة قبائـل »سـان« ووجـدت تلـك الأحـكام سـبيل التنفيـذ 
تهجري  حـول  قضيـة  رُفعـت  بانامـا،  وفي  الواقـع.  أرض  عىل 
الشـعوب القبليـة إثـر تشـييد سـد بايانو أمـام مفوضيـة البلدان 
الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان ويُؤمـل من حكم تلـك المفوضية أن 
يمنـح الأمـل في إنشـاء حجج جديـدة بخصوص حقـوق ممتلكات 

ـرة والأصليـة. الشـعوب المهجَّ

الخارجيني  الفاعلني  تأثري  مـع  التعامـل  أيضـاً  يمكـن  وربمـا 
عىل الـدول الهشـة مـن خالل قضايـا التقـاضي حـول مسـاءلة 
المانحني وفعاليـة المسـاعدات المقدمـة. فسـد بيرغـاو في ماليزيا 
عىل سـبيل المثـال، وهـو مـن السـدود الكبرية والمكلفـة، حصل 
عىل تمويلـه مـن المملكـة المتحـدة، أي مـن دافعـي الضرائـب 
البريطانيني بهـدف ضامن صفقـة رئيسـية للأسـلحة. وفي هـذا 
المثـال، صـدر قـرار محـوري بـأنَّ المسـاعدات البريطانيـة لبنـاء 

ذلـك السـد غري مشروعـة.

وقـد يكـون مـن الممكـن أيضـاً مسـاءلة دول ثالثـة عىل خلفيـة 
انتهاكاتهـا للقانـون الـدولي في دول هشـة، والحجـة التـي يمكـن 
عىل  قـت  وصدَّ وقعـت  قـد  الثالثـة  الـدول  أنَّ  هـي  ذكرهـا 
بمنـع  إيجابيـة  التزامـات  عليهـا  تلقـي  التـي  اتفاقيـات جنيـف 
انتهـاك القانـون الـدولي. كام أنّ تلـك الاتفاقيـات تفـرض مـن 
شروطهـا )عىل شـكل التزامـات سـلبية( الامتنـاع عـن دعـم أي 
وقـد  الـدولي.  القانـون  انتهـاك  في  اسـتمرارها  في  أخـرى  دولـة 
دخـل ذلـك الالتـزام حيـز التنفيـذ في القانون الـدولي العرفي كما 
نصـت عليـه إرشـادات اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر حـول 
القانـون الإنسـاني الـدولي )القاعـدة 144( ونظـام لجنـة القانون 
و41(   16 )المادتـان  الثالثـة  الـدول  مسـؤولية  حـول  الدوليـة 
وقـرارات محكمـة العـدل العليـا. وهـذا مـا يقودنا إلى اسـتنتاج 
إمكانيـة إجـراء التقـاضي محليـاً في الـدول الثالثة لضامن امتثال 
الدولـة المعنيـة بالتزاماتهـا القانونيـة باتخـاذ الإجـراء اللازمة ذد 
ريـن بموجـب اتفاقيـات جنيـف. أي دولـة تنتهـك حقـوق المهجَّ

وليـس  الأخري،  المالذ  أداة  مجـرد  ليـس  الاسرتاتيجي  التقـاضي 
وفقـاً  فالتقـاضي  محكمـة.  مجـرد  الغالـب  في  جمهورهـا 
الـدول  ضـد  الـولي  الإنسـاني  بالقانـون  المفروضـة  للالتزامـات 

الأخـرى بهـدف وقـف انتهاكاتهـا أو وقـف دعمهـا للانتهـاكات 
قـد يكـون مفيـداً حتـى في الحـالات التـي تقـرر فيهـا المحكمـة 
أنهـا لا تملـك سـلطة الاختصـاص القضـائي في الفصـل في القضيـة. 
فالتقـاضي بهـذا الطريقـة قـد يسـلط الضوء عىل حقائـق مهمة 
كام الحـال بشـأن الآثـار الصحيـة لاعتـداء القـوات البريطانيـة 
فمـن   .2004 عـام  العراقيـة  الفلوجـة  مدينـة  عىل  والأريكيـة 
خالل التقـاضي، حصـل النـاس عىل الوثائـق التـي مكنتهـم مـن 
ت القضية التي  تلقـي الرعايـة الطبيـة المباشرة حتـى بعـد أن رُدَّ

القضـاء. رفعوهـا في 

القادمة؟ الخطوات 
لقـد حـان الوقـت لإرسـال إشـارة قويـة إلى الـدول والمنظامت 
الدوليـة والرشكات العابـرة للقوميـات والفاعلين مـن غير الدول 
بـأنَّ الإفالت مـن العقـاب مـن الجرائـم المرتبكـة عىل الأراضي 
والمنـازل لـن يُسـمح بهـا بعـد الآن وأنَّهـم جميعـاً سـيخضعون 

للمسـاءلة إزاء جميـع تصرفاتهـم حتـى في الـدول الهشـة.

ـن تقـاضي الأثـر الإبداعـي للحصـول عىل رد الاعتبـار إزاء  ويمكِّ
يمكـن  وعندهـا  الإنسـان،  حقـوق  عىل  الواقعـة  الانتهـاكات 
مسـاعدة المهجريـن عىل العـودة إلى منازلهـم بـل يمكـن منـع 
تهجيرهـم أصاًل. كام يمكـن اسـتخدام التقـاضي عىل أنـه أداة 
لتوفري الحمايـة مهام ضعفت سـيادة القانـون. وفي حالة انعدام 
المحاكـم المحليـة، ينبغـي توجيـه الجهود إلى المحاكـم في الخارج. 
فقيمـة التقـاضي لا تكمـن »فحسـب« في فرصـة كسـب القضيـة 

بـل تتمثـل أولاً وآخـرا في التقـاضي بحـد ذاتـه.

ليـس ثمـة تقـاض خـال مـن المخاطـر لكـنَّ المعاهـدات الدوليـة 
تمنـح كل شـخص انتهكـت حقوقـه حـق المحاكمـة العادلـة أمام 
محكمـة محايـدة. وهـذا الحـق هـو مـا يجـب علينـا جميعـاً أن 

عنه. ندافـع 

 mulvey@legalactionworldwide.org أنتونيا مولفي
 المديرة التنفيذية لمنظمة العمل القانوني العالمية 

www.legalctionworldwide.org3 وباحثة زائرة في كلية 

القانون في جامعة كولومبيا.

www.equator-principles.com/ 	.1
2.	 انظر أيضاً »احم واحترم وأنصف« إطار عمل للأعمال وحقوق الإنسان

(‘Protect, Respect and Remedy’ Framework for Business and Human Rights) 
http://tinyurl.com/UN-BusinessHRFramework 

3.	 منظمة العمل القانوني العالمية شبكة من محامين ومستشارين بارزين في مجال 
حقوق الإنسان يقدمون المساعدات القانونية المبدعة للفئات الأقل تمثيلًا في الدول الهشة 

والمتأثرة بالنزاع.
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